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  :الملخص

یسند المشرع الجزائري الإختصاص بإصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي     

مر في إطار عمله الولائي وأوامر في إطار عمله لرئیس المحكمة المختصة، وهذا الأخیر یصدر أوا

القضائي، وفي ظل سكوت المشرع عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ، فقد ثار 

جدل حول الطبیعة القانونیة لهذا الأمر، بین إتجاه مؤید لكونه عمل ولائي یصدر في شكل أمر على 

  . في شكل أمر إستعجاليئي یصدرعریضة وإتجاه أخر مؤید لكونه عمل قضا

إتجاه المبررات التي تدعم وتؤكد موقفه، وتبین في الأخیر أن جمیع هذه المبررات كلوقد قدم       

على جانب من الصحة، الأمر الذي یظهر من خلاله  أن أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم يتحتو 

حیث الشكلیات والإجراءات وبعض خصائص الأمر بعض خصائص الأمر الولائي من التجاري الدولي یأخذ 

وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما یجعله ذو طبیعة قانونیة مزدوجة أو مركبة القضائي من حیث الحجیة

     .تمزج بین العمل الولائي والقضائي

أمر إستعجالي  –أمر على عریضة –أمر الإعتراف والتنفیذ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
         The Algerian legislator determines the competence by issuing an order of recognition 
and execution of the International Commercial Arbitral Award for the President of the 
competent Court.
         The latter issues orders in the framework of his administrative work and orders in the 
framework of his judicial work.
         Much controversy has been generated over the legal nature of this order in the event that 
the legislator does not clarify the form in which the order for recognition and execution is 
issued, 
         Between those who consider it to be an administrative act issued under the form of a 
referee’s order and those who consider it to be a judicial act issued by an emergency-
interlocutory - injection.
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         Each party presented the arguments which support and confirm its position, and it was 
ultimately clear that all of these justifications contain an aspect of validity,  showing that the 
recognition and execution of the International Commercial Arbitral Award take on some of 
the characteristics of the administrative order in terms of formalities and procedures and 
certain characteristics of the judicial order in terms of authenticity and the means of appeal 
against it, which makes it of a double or complex legal nature which mixes administrative and 
judicial work.

Key words: Order of Recognition and execution - Referee’s order - Emergency-
Interlocutory – Injection.

  :مقدمة

یعتبر التحكیم قضاء خاص وبالتالي فإن الحكم الذي ینتج عنه لا یعد بذاته سندا تنفیذیا كاملا مثل      

الأحكام القضائیة التي تصدر مزودة بالقوة التنفیذیة، فهو غیر قابل لمباشرة التنفیذ الجبري إلا بعد صدور 

  .نفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليأمر من القاضي الوطني لدولة محل التنفیذ بالإعتراف وت

الأول یتمثـل وحتى یعتبر حكم التحكیم كسند تنفیذي فـلا بـد أن یكـون مركـب مـن عنصـرین العنصـر      

المقضي فیه والعنصر الثاني یتمثل في الأمر بالإعتراف يءفي الإلزام وهو حیازة حكم التحكیم لحجیة الش

ل عناصــر القــوة التنفیذیــة فــي حكــم التحكــیم كســند تنفیــذي قابــل العنصــرین تكتمــهــذین والتنفیــذ، وباجتمــاع 

التـــي 09-08مــن قــانون رقــم 600/9للتنفیــذ الجبــري وهــذا مــا أكـــده المشــرع الجزائــري مــن خــلال المـــادة 

  : والسندات التنفیذیة هي. لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي: (نصت على أنه 

).ا من قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة الضبطأحكام التحكیم المأمور بتنفیذه-9

ومن أجل تمكین الطرف المحكوم له من مباشرة التنفیذ الجبري ضد المحكوم ضده لا بد من      

إستصدار أمر من القاضي الوطني لدولة التنفیذ یقضي بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم وإمهاره بالصیغة 

وتعتبر قابلة للتنفیذ : (التي نصت على أنه 09-08من قانون رقم 1051/2لمادة التنفیذیة، وهذا طبقا ل

في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 

  ).إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري یسند الإختصاص بالفصل في طلب ویظهر من      

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لرئیس المحكمة المختصة بموجب أمر یصدره، غیر أن 

  .المشرع سكت عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ

ئیس المحكمة فإنه یصدر أوامر ولائیة في إطار عمله الولائي وطبقا لأحكام الإختصاص الوظیفي لر      

وعدم الوظیفيوأوامر قضائیة في إطار عمله القضائي والقانون یوجب على الرئیس التقید بهذا التقسیم

الخلط بینهما، بحیث یصدر كل أمر في إطار الوظیفة المخصصة له وطبقا للشكل القانوني الخاضع له 

عن الأخر، وإذا حدث تداخل بین العمل القضائي والعمل الولائي فإنه یرتب عدم ولكل أمر ما یمیزه 

.سلامة الإجراء المتخذ من الناحیة القانونیة
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المختصة وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه رئیس المحكمة     

لبحث عن الطبیعة القانونیة لهذا الأمر أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، فإن الأمر یستدعي ضرورة ا

والتي یترتب على تحدیدها إیضاح الشكل الذي یصدر فیه هذا الأمر، وبناء علیه فإن الإشكالیة التي 

الطبیعة القانونیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في ما هي: تطرح هي كالأتي 

  القانون الجزائري؟ 

جابة على هذه الإشكالیة المطروحة والتي أثارت جدلا كبیرا لدى الفقه والباحثین كما ومن أجل الإ     

أحدثت تداخل وتضارب في الإجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا، بین إتجاه مؤید للطبیعة الولائیة وإتجاه 

من أخر مؤید للطبیعة القضائیة، فإن الأمر یتطلب توضیح المسألة من خلال عرض الإتجاهین ض

، )أولمبحث (الإتجاه المؤید لكون أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل ولائي : مبحثین

).مبحث ثاني(والإتجاه المؤید لكون أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل قضائي 

  ولائيأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل: المبحث الأول 

یرى أنصار هذا الإتجاه أن الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یعتبر من       

الأعمال الولائیة ولیس من الأعمال القضائیة، ویؤكدون أنه أمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة في 

وعرض ) مطلب أول(ریضة إطار عمله الولائي، الأمر الذي یستدعي توضیح مفهوم الأمر على ع

).مطلب ثاني(المبررات التي یؤسس علیها أنصار الطبیعة الولائیة موقفهم 

  مفهوم الأمر على عریضة : مطلب أول ال

یذهب جانب من الفقه في شرحه للعمل الولائي بأنه ذلك النشاط الذي یباشره القاضي دون وجود    

یها الإلتجاء إلى القاضي لإتخاذ تدابیر معینة، وقد خصومة، حیث أن هناك حالات تقتضي الضرورة ف

تستهدف هذه التدابیر المحافظة على الحق أو على ضماناته سواء لم یكن هناك نزاع أو إحتمال لقیامه  

  .1أو كان ثمة نزاع قائم بالفعل ففي جمیع الحالات یمكن أن یلجأ الأطراف للقاضي لإتخاذ هذه التدابیر

ء الأطراف إلى القضاء لإتخاذ هذه التدابیر لكون المشرع منعهم من إتخاذها ویرجع سبب لجو       

بأنفسهم وبالمقابل منح القضاء سلطة إتخاذ هذه التدابیر، ولا یستند القاضي في إصداره لهذه الأوامر التي 

نا لا تهدف إلى إتخاذ تدابیر وقتیة أو تحفظیة إلى السلطة القضائیة لأن القضاء هو حسم للمنازعة وه

توجد منازعة، وإنما یستند إلى السلطة الولائیة، وهي تقوم على أساس أن هناك مراكز قانونیة معینة قد 

یصادفها عقبات أو تتعطل فعالیتها وفي ظل نص المشرع على عدم جواز إزاحة هذه العقبات عن طریق 

  .  2وظیفته الولائیةالإرادة الذاتیة لأصحاب الشأن بل لابد من صدور أمر من القاضي إعمالا ل

یتدخل القاضي في العمل الولائي لإزالة العقبة القانونیة التي وضعها المشرع أمام إرادة الأفراد       

فالقاضي لا یواجه نزاعا ناشئا عن تطبیق القاعدة القانونیة، حیث أن إرادة الأفراد في هذه الحالة قد تم 

تها إحداث أثار قانونیة معینة، وربط تولید هذه الأثار تجریدها بواسطة القانون ذاته ولیس من صلاحی



  التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل القضائي                                 قبایلي ربیعةأمر الإعتراف وتنفیذ حكم

310

وإكمال فعالیتها بضرورة صدور أمر من القاضي في إطار وظیفته الولائیة لإزالة العقبة القانونیة التي 

  .3وضعها المشرع والتي شلت إرادة الأفراد عن إنتاج الأثر القانوني

ئیس المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف دون یقصد بالأمر على عریضة الأمر الذي یتخذه ر     

مواجهة الطرف الأخر ودون تكلیفه بالحضور ویعتبر أهم صورة للعمل الولائي الذي یصدره رئیس 

المحكمة، حیث یتمتع هذا الأخیر في العمل الولائي بسلطة تقدیریة واسعة في التحري فهو غیر مقید 

  .4بقواعد الإثبات المقررة قانونا

ا أن قراره یصدر على أساس ملائمة الظروف التي إستدعت إتخاذه ولا یتضمن حسما للنزاع فهو كم    

ولا یستنفذ ولایة حجیة الشيء المقضي فیهیحوز لا لا یمس أصل الحق، بالإضافة إلى كونه تدبیر وقتي 

.5التي إستدعت إصدارهالقاضي الذي أصدره وإنما یمكن الرجوع إلیه لتعدیله أو العدول عنه إذا تغیرت الظروف

ویعد الأمر على عریضة حسب القانون الجزائري قرار ولائي یصدر عن رئیس الجهة القضائیة      

المختصة أو عن القضاة رؤساء الأقسام بناء على طلب العارض من غیر مرافعة ودون تكلیف الطرف 

الأمر وفقا لإجراءات بسیطة ، ویصدر هذا 6الأخر العارض ضده بالحضور وهو من السندات التنفیذیة

الأمر على : ( التي نصت على أنه 310/1وسریعة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

  . 7)عریضة أمر مؤقت یصدر دون حضور الخصم ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ى العرائض، لذا سیتم بالكثیر من الأوامر عل09- 08قد جاء المشرع الجزائري في قانون رقم لو       

تم تقسیمها إلى ثلاثة قد ، و لا الحصرالإكتفاء بذكر أهمها في الممارسة القضائیة وعلى سبیل المثال

:كالتاليأنواع وهي 

  صدر دون وجود نزاعتائضمر على عر واأ- 1

لكل شخص أن یستصدر أمرا على 09-08من قانون رقم 310/2یجیز المشرع بموجب المادة    

ریضة دون أن تكون له دعوى معروضة أمام القضاء، و ذلك من أجل إثبات حالة مادیة بحتة كإثبات ع

وجود أشغال بناء أو حرث أو هدم أو توجیه إنذار للمستأجر أو للمدین مثلا أو إجراء إستجواب في 

ا الأمر موضوع لا یمس بحقوق الأطراف وذلك إستعدادا للجوء إلى القضاء، ویختص نوعیا بإصدار هذ

  8.على عریضة رئیس الجهة القضائیة

  صدر أثناء سیر النزاعتائضمر على عر واأ-2

یلجأ الخصوم لهذا النوع من الأوامر على عرائض في هذه المرحلة لطلب إتخاذ تدابیر تحفظیة       

ن ومستعجلة في ظل وجود نزاع مطروح أمام الجهات القضائیة، ومثال على ذلك الأمر على عریضة م

رئیس المحكمة بتوقیع الحجز التحفظي على أموال المدین المنقولة والعقاریة عندما یخشى الدائن فقدان 

  .099- 08من قانون رقم 649- 647- 646الضمان لحقوقه طبقا للمواد 
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  صدر بعد إنتهاء النزاعتائضمر على عر واأ- 3

شرة عملیة التنفیذ الجبري ومنها ما یؤول وهي أوامر تتخذ لصالح الطرف المحكوم له لتسهیل مبا      

الإختصاص النوعي فیها لرئیس المحكمة، كالأوامر على العرائض بتوقیع الحجز التنفیذي طبقا للمادتین 

  . 0910- 08من قانون رقم 722- 687

  مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة: المطلب الثاني 

ع الجزائري لم یبین الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف وتنفیذ یرى أنصار هذا الإتجاه أن المشر      

وتعتبر : (التي نصت على أنه 09- 08من قانون رقم 1051/2حكم التحكیم التجاري الدولي في المادة 

قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في 

.11)و محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطنيدائرة إختصاصها أ

والذي بین فیه المشرع شكل ) ملغى(09- 93وهذا بعكس ما كان مكرسا في المرسوم التشریعي رقم       

حیث ،20مكرر 458أمر الإعتراف والتنفیذ بأنه یصدر بذیل أصل الحكم أو بهامشه بموجب المادة 

تعاض عن الأمر على ذیل العریضة المقدمة من صاحب الطلب وإكتفى بتذییل الأمر في أصل حكم إس

  . 12التحكیم أو هامشه لإستیفاء الغایة منه 

ونظرا لعدم وجود نص صریح یبین شكل الأمر فإن الأمر یستدعي ترجیح الطبیعة الولائیة وإلحاق       

الولائیة في شكل أمر على عریضة المنصوص علیه في المادة هذا الأمر بالقواعد العامة لإصدار الأوامر

  :، ویدعمون موقفهم بالحجج التالیة0913-08من قانون رقم 310

ما یؤكد الطبیعة الولائیة لأمر الإعتراف والتنفیذ هو أن دور رئیس المحكمة في إصدار هذا الأمر الذي -

ع أمام المحكوم له، حیث أن هذا الأخیر لا یدعي أي ینحصر في إزالة العقبة القانونیة التي وضعها المشر 

إعتداء یكون قد وقع على حقه أو مركزه القانوني وإنما یواجه عدم فعالیة حكم التحكیم التجاري الدولي في 

دولة محل التنفیذ، وذلك لأنه حصل على حكم التحكیم غیر أنه لا یستطیع مباشرة التنفیذ الجبري إلا بعد 

ركز الدائن في دولة محل التنفیذ، وهذا یتحقق بعد إصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم الإعتراف له بم

  . 14التحكیم من طرف السلطة المختصة في دولة محل التنفیذ

كما أن قاضي التنفیذ والذي هو رئیس المحكمة لا یجد نفسه مدعوا إلى حل النزاع وإنما هو مدعو إلى -

ریق إصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي، على إزالة العقبة القانونیة وذلك عن ط

عكس العمل القضائي الذي یهدف إلى إزالة العقبة المادیة التي یضعها أحد الأطراف والتي تحول دون 

  .  15التطبیق التلقائي للقاعدة القانونیة 

الإعتراف ئیس المحكمة یصدر أمركما أنه من الأمور التي تؤكد الطبیعة الولائیة لهذا الأمر أن ر -

وتنفیذ حكم التحكیم أثناء مباشرته الوظیفة الولائیة دون أن یفتح المجال لنقاش حضوري بین أطراف النزاع 

ودون تكلیف بالحضور، حیث یكتفي برقابة ظاهریة لیتحقق خلالها من توافر الشروط المطلوبة قانونا 
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دولي، فهو إجراء یقوم على المباغتة ولا یتطلب المواجهة طبقا للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري ال

  .0916-08من قانون رقم 310لأحكام المادة 

إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ لا یتطلب الفصل في نزاع معین وإنما یكتفي القاضي فیه بمنح القوة -

عة لإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ التنفیذیة التي یفتقدها حكم التحكیم، وبالنظر لطبیعة الإجراءات المتب

  .17فهو عمل ولائي

ویستدل أنصار هذا الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري     

شركة (في قضیة 29/12/2004الدولي بقرار قضائي صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ 

یقضي من حیث المبدأ بأن إختصاص رئیس المحكمة الناظر ،)ازنو أنبورةشركة ر (ضد ) الدهن للغرب

.في أمر الإعتراف والتنفیذ یدخل ضمن عمله الولائي وأن مخالفة ذلك فیه خرق لقواعد الإختصاص الولائي

حیث أن ما تعیبه الطاعنة على القرار المطعون فیه في محله، فلا : (وقد ورد في هذا القرار ما یلي      

یجوز للجهة القضائیة المختصة أن تأمر بتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة، إلا إذا توافرت فیها الشروط 

من إتفاقیة نیویورك الخاصة 4/2المذكورة أعلاه، والمادة 18مكرر 458المنصوص علیها بالمادة 

233- 88بموجب مرسوم رقم باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها والتي إنضمت إلیها الجزائر

وتبعا لذلك لا یجوز إصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي الأجنبي إذا ... 1988نوفمبر 5المؤرخ في 

تخلف أحد الشروط المنوه بها أعلاه ولا یمكن إستیفاء هذا الشرط على مستوى جهة لإستئناف إذا تخلف، 

  .یة إذا صدر ولم یكن مستوفیا لتلك الشروط فیترتب علیه بطلانهلأن الأمر بالتنفیذ باعتباره من الأوامر الولائ

ولا یمكن تصحیح هذا البطلان إلا بالرجوع إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر ذلك أن سلطات       

جهة الإستئناف تنحصر في تقریر البطلان، ویترتب علیه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

مر على إعتبار أن الأمر الصادر بالتنفیذ هو من الأوامر الولائیة، وبالتالي لا تستنفذ الجهة صدور هذا الأ

الصادرة عنها ولایتها، بل یحق لمن له مصلحة الرجوع إلى نفس القاضي، بعد إستیفاء الشروط المطلوبة 

  .قانونا لإصدار الأمر بالتنفیذ

نیة لإصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي الدولي مما وحیث أن قضاة الموضوع لم یتقیدو بالشروط القانو 

  .18)یعرض قضائهم للبطلان

وقد تعرض هذا الإتجاه للنقد على أساس أنه یمكن القول أن الأمر بالإعتراف والتنفیذ بشكل عام لا      

وإنما محكمة التحكیم، طرف یتطلب المواجهة بین الأطراف ولا یفصل في نزاع تم نظره والفصل فیه من 

یمنح القوة التنفیذیة لهذا الحكم وهي جمیعها مواصفات الأمر الولائي في صورة أمر على عریضة، غیر 

المقضي فیه ولا یخضع لنفس نظام الطعن في الأمر على يءأن أمر الإعتراف والتنفیذ یحوز حجیة الش

  . 19عریضة وإنما یخضع لنظام الطعن في العمل القضائي 
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  ر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم  التجاري الدولي عمل قضائيأم: المبحث الثاني 

یعتبر أنصار هذا الإتجاه أن الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي من      

الأعمال القضائیة ولیس من الأعمال الولائیة، ویؤكدون أنه أمر إستعجالي یصدره رئیس المحكمة في 

وبالمقابل عرض ) مطلب أول(ي، وعلیه ینبغي توضیح مفهوم الأمر الإستعجالي إطار عمله القضائ

  ).مطلب ثاني(مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة 

  مفهوم الأمر الإستعجالي : المطلب الأول 

یصدر رئیس المحكمة في إطار عمله القضائي أوامر قضائیة لها طابع إستعجالي وتتطلب السرعة      

اذها ویختص بها القضاء الإستعجالي الذي یعد صورة من صور الحمایة القضائیة وهو جزء من في إتخ

القضاء العادي، ویتمیز بقصر مواعیده وبساطة إجراءاته وذلك تحقیقا للحمایة السریعة للحقوق وللمراكز 

  . 20القانونیة للأطراف التي یمكن أن تتغیر وتضیع مع مرور الوقت

الإستعجالیة التي یصدرها القضاء الإستعجالي بدور بالغ الأهمیة نظرا لكون الفصل تساهم الأوامر      

في القضایا الموضوعیة بحكم نهائي یتطلب المرور بإجراءات عدیدة ووقت طویل مما قد یضر بمصالح 

  .الأطراف ضررا بلیغا لا یمكن إصلاحه بعد صدور الحكم

وع النزاع الأصلي والذي هو من مقتضیات السیر الحسن وللتوفیق بین التأني في الفصل في موض      

للعدالة وتجنیب الأطراف أضرار هذا التأني وتأخیر الفصل في القضیة، تم إیجاد القضاء الإستعجالي 

والذي خولت له سلطة إصدار أوامر إستعجالیة تقضي باتخاذ إجراءات وقتیة وسریعة في المسائل التي 

لوقت، على أن یبقى أصل النزاع من إختصاص القضاء الموضوعي یخشى علیها من تأثیر مرور ا

  .    21لیفصل فیه

ومن بین هذه الأوامر التي تصدر ضمن العمل القضائي الأمر الإستعجالي، وهو عبارة عن قرار      

مؤقت وسریع یصدره قاضي الإستعجال لحمایة الحق الموضوعي، وهو یتمیز بالاقتصاد في المواعید 

المقضي فیه وهي مرهونة بعدم يءت دون المساس بأصل الحق، ویتمتع هذا الأمر بحجیة الشوالإجراءا

تغیر الظروف التي صدر فیها، وعلیه لا یمكن الرجوع لنفس القاضي الذي أصدره لإلغائه أو تعدیله وإنما 

  .22الأعمال القضائیةالممارسة ضدیباشر ضده طرق الطعن 

بكونه لا یحقق الحمایة الكاملة التي یمنحها القضاء الموضوعي العادي ویتمیز القضاء الإستعجالي      

وإنما یقدم حمایة عاجلة سریعة في صورة حلول إنتقالیة أي تدابیر تمنح مؤقتا حمایة إحتیاطیة، فالحلول 

التي یمنحها القضاء الإستعجالي وقتیة وقائیة ولیست علاجیة یملیها حسن سیر العدالة التي تأبى أن 

  . 23یع حق بسبب بطء إجراءات القضاء الموضوعي الذي یختص بالفصل في أصل النزاعیض

رطین مهمین ـــــــــدار هذا الأمر توفر شــــــــالیة لطلب إستصـــــــانون لرفع دعوى إستعجـــــــــویشترط الق      

  :وهما كالتالي
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  ال ــــرط الاستعجــــــش- 1

یقصد بتوفر حالة الإستعجال أن تكون هناك ضرورة مستعجلة لإتخاذ إجراء وقتي یبرره خطر داهم       

، 24أو أمر یتضمن ضررا یتـعذر أو یصعب إزالته إذا لجأ الأطراف إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادیة

وز لقاضي الاستعجال كما یعتبر من النظام العام فلا یجوز للأطراف الاتفاق على وجوده من عدمه ولا یج

  .25أن یأمر بأي إجراء ما لم یكن هذا الأمـر مسببا على أساس توافر عنصر الاستعجال

كما یترتب على الدعوى المستعجلة أن القضاء المستعجل خلافا للقضاء العادي لا یتقید عند الحكم       

لطة في أن یعدلها أو یقضي بخلافها في المطالبة المستعجلة بذات الطلبات التي تقدم إلیه، وإنما یملك الس

وفقا لما یحفظ حقوق ومصالح الأطراف وهذا ما یسمى تحویر الطلبات، ولكن شریطة أن لا یتجاوز 

  .26الحدود التي أرادها الأطراف وإلا قضى بما لم یطلب منه وبالتالي یصبح حكمه مخالفا للقانون

ا العنصر وفقا لظروف كل قضیة على حدى، ویملك القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید هذ      

الإستعجال كشرط للاختصاص لابد أن یكون مستمرا فلا یلزم توافره عند رفع الدعوى عنصر وتوفر 

من قانون 299، وقد نصت على هذا الشرط المادة 27فحسب وإنما یلزم وجوده كذلك وقت صدور الأمر

  .0928- 08رقم 

  شرط عدم المساس بأصل الحق - 2

إن القضاء المستعجل لا یفصل في موضوع النزاع وإنما یحكم بصفة مؤقتة، فیقضي بتدبیر وقائي     

من 303أو إجراء وقتي لا یعتبر حسما للحق المتنازع علیه في صمیمه طبقا لما نصت علیه المادة 

ي ، ولیس لقاضي الاستعجال أن یتعمق في فحص مستندات الخصوم وإنما یكتف0929-08قانون رقم 

بتصفحها لیضمن من یبدو لأول وهلة أنـه أجدر بالحمایة من الأطراف، ولیس له أن یجري تحقیقات 

  .30واسعة تتنافى مع الاستعجال

ویقصد بأصل الحق الذي یمتنع القاضي الإستعجالي عن المساس به هو السبب القانوني الذي       

لا یجوز أن یتناول هذه الحقوق والإلتزامات یحدد حقوق وإلتزامات كل من الطرفین مقابل الأخر، بحیث 

، كما لا یحق له أن یغیر أو یعدل في 31بالتنفسیر والتأویل والتي تعد من إختصاص قاضي الموضوع

مركز أحد الطرفین القانوني أو أن یؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق بل 

اضي الموضوع، ویكون الأمر المستعجل ماسا بأصل یتعین علیه أن یترك موضوع النزاع لیفصل فیه ق

الحق كقاعدة عامة إذا وجد نزاع جدي في الموضوع وتقدیر ذلك یعود لرئیس الجهة القضائیة المختص 

  .   32تحت رقابة المحكمة العلیا

  مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة : انيــــــالمطلب الث

لطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي ینادي أنصار هذا الإتجاه با      

ویرون أنه أمر قضائي ولیس أمر ولائي، ویبررون موقفهم هذا من خلال إنتقاد مؤیدي الطبیعة الولائیة 
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لأمر الإعتراف والتنفیذ وإظهار الفروقات والممیزات بین الأمر على عریضة وأمر الإعتراف والتنفیذ وفقا 

  :ا یليلم

تخضع الأوامر الولائیة إلى نظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له الأوامر القضائیة -

المقضي فیه ویتظلم فیها أمام نفس القاضي الذي أصدرها للرجوع يءفالأوامر الولائیة لا تحوز حجیة الش

المقضي فیه وهو غیر ءحوز حجیة الشيعنها أو تعدیلها، بینما الأمر بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ی

  .33یجب إستئنافهكونه یستنفذ ولایته وإنما قابل للعدول عنه أو تعدیله من طرف قاضي التنفیذ الذي أصدره 

یرى مؤیدي الطبیعة القضائیة ضرورة إستبعاد فكرة العمل الولائي والقبول بفكرة العمل القضائي حتى -

، وقاضي التنفیذ لا یحتاج 34اف التي قامت أصلا أمام محكمة التحكیموإن غابت عنه المواجهة بین الأطر 

لها لأنه لا یمس أصل الحق  بحیث لا یراجع موضوع حكم التحكیم بل یتحقق من توافر الشروط القانونیة 

  .35لمنح الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي

د الطبیعة القضائیة لهذا الأمر كونه لا یخضع كما أن نظام الطعن في أمر الإعتراف والتنفیذ یؤك-

من قانون رقم 312لنظام الطعن في الأمر على عریضة والذي بینه المشرع الجزائري من خلال المادة 

08 -0936.  

حیث أنه في حالة الإستجابة إلى الطلب یمكن مراجعة هذا الأمر على عریضة والتظلم فیه أمام نفس -

المقضي يءما لا یمكن مراجعة أمر الإعتراف والتنفیذ لكونه یحوز حجیة الشالقاضي مصدر الأمر، بین

قاضي فیه ولیس للطرف المنفذ علیه سوى الطعن بالإستئناف في حالات محددة على سبیل الحصر أمام 

  الدرجة الثانیة، كما أن حق الطعن بالإستئناف متاح للطرف صاحب المصلحة سواء صدر أمر بقبول 

عتراف والتنفیذ بخلاف الأمر على عریضة فلا وجود للإستئناف إلا في حالة رفض الطلب رفض الإأو

  .37هذا من جهة09- 08من قانون رقم 1056و1055وهذا ما أكده المشرع من خلال المادتین  

ومن جهة أخرى فإن موضوع الأمر على عریضة یختلف عن موضوع أمر الإعتراف والتنفیذ، وهذا -

وع طلب أمر الإعتراف والتنفیذ مبني على شروط منصوص علیها في القانون فإذا راجع لكون موض

توفرت قبل الطلب وصدر أمر قبول الإعتراف والتنفیذ وإذا لم تتوفر رفض الطلب وصدر أمر رفض 

، بینما في الأمر على 38سلطة تقدیریة محدودةالمختصةالإعتراف والتنفیذ، ما یعني أن لرئیس المحكمة

ملك رئیس المحكمة سلطة ملائمة وتقدیر كبیرتین كونها ترمي إلى المحافظة على وضع معین عریضة ی

  .    39وصیانة مصلحة لأحد الأطراف وترتبط بالظروف المستوجبة لمنح الأمر

ویستدل أنصار هذا الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري      

شركة (في قضیة 07/05/2008ر قضائي صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ الدولي بقرا

یقضي من حیث المبدأ بأن الإختصاص ) شركة عتاد التعویم والصیانة جیرمان(ضد ) بلكانكار یمباكس

تالي اص القاضي الإستعجالي وبــــــي من إختصــراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولــــبالأمر بالإعت

  .عمل قضائي
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حیث یتبین من القرار المطعون فیه أنه قضى بعدم إختصاص : (وقد ورد في هذا القرار ما یلي     

من قانون الإجراءات المدنیة، 268القاضي الإستعجالي نوعیا على أساس أنه إستنادا لأحكام المادة 

ة العلیا وبذلك فالقرار التحكیمي النهائي فالمجلس ملزم بقرار الإحالة في المسألة التي قطعت فیها المحكم

والمتعلق بإثبات الإستلام 1998مارس 30الصادر عن محكمة التحكیم الدولي لغرفة التجارة الدولیة في 

الفعلي لمصنع أو مركب العربات الرافعة بعین سمارة الذي أنجزته المرجعتین لفائدة المرجع ضدها وبرفع 

من ذات القانون، 17مكرر 458بل للتنفیذ بالجزائر طبقا لأحكام المادة الید عن الضمانات البنكیة قا

. وبذلك تكون محكمة الخروب مختصة محلیا خلافا لما أمرت به

وأن ذلك یخرج عن ... حیث أنها تبقى حسب ما إنتهى إلیه قضاة المجلس غیر مختصة نوعیا      

458لقانون الإجراءات المدنیة في مادته إختصاص قاضي الإستعجال حیث أن هذا التسبیب مخالف 

، وذلك لأن رئیس محكمة الخروب مختص نوعیا ودون سواه للبت في مثل هذه المنازعات 20و17مكرر

وعلیه یكون قضاة المجلس مختصین محلیا ... الخاصة بإضفاء الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي الدولي

م المنتقد ـــــــــوا قرارهـــــــــــــــانون وعرضــــــــــوا صحیح القــــــــــاصهم نوعیا لم یلتزمــــــائهم بعدم إختصـــــا، وبقضـــــونوعی

  .40)للنقض والإبطال

وقد تعرض هذا الإتجاه هو الأخر للنقد ومن أهم الإنتقادات التي وجهت إلیه أن رئیس المحكمة       

التجاري الدولي من خلال مراقبة مدى توافر الشروط یفصل في طلب الإعتراف والتنفیذ حكم التحكیم 

التي 09- 08من قانون رقم 1051القانونیة لقبول أو رفض الإعتراف والتنفیذ، وهذا تطبیقا لنص المادة 

كون في المسألة یإستوجبت إستصدار أمر بالإعتراف والتنفیذ لمباشرة التنفیذ الجبري لحكم التحكیم دون أن 

  .اص القضاء الإستعجاليإستعجال یبرر إختص

وبالإضافة إلى تمیز أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بأثر وقف التنفیذ أثناء          

من قانون رقم 1060ممارسة طرق الطعن ضده إلى غایة الفصل فیها إستنادا لما نصت علیه المادة 

ل ممارستها المنصوص علیها في المواد یوقف تقدیم الطعون وأج: (والتي نصت على أنه 09- 08

  .41)تنفیذ أحكام التحكیم1058و1056و1055

وفي المقابل فإن الأمر الإستعجالي معجل النفاذ رغم مباشرة كل طرق الطعن فیه بحیث لیس لها      

لا یمس : (والتي نصت على أنه 09- 08من قانون رقم 303أثر واقف للتنفیذ وهذا ما أكدته المادة 

  .  42...)الأمر الإستعجالي أصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن 

:الخــــــاتمة

وفي الأخیر نخلص للقول بأن رأي ومبررات كل من الإتجاهین صحیحة ومبنیة على أساس      

أمر الإعتراف وتنفیذ حكم منطقي، سواء الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة الذي یبرر أنصاره موقفهم بأن 

التحكیم التجاري الدولي عمل ولائي على أساس أنه یصدر وفقا لإجراءات وشكلیات العامة للأوامر 

الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف والتنفیذ على أساس أن هذا الأمر یحوز حجیة الولائیة، أو
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لقاضي ویخضع لطرق الطعن التي تمارس ضد العمل المقضي فیه ولا یمكن مراجعته أمام نفس ايءالش

:، وبناء علیه فقد تم التوصل للنتائج التالیةالقضائي

بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري - 

ت عن توضیح الشكلكونه سك09-08من قانون رقم 1051/2الدولي فقد جاء غامضا في نص المادة 

09-93الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ، بخلاف ما كان علیه الوضع  في المرسوم التشریعي رقم 

أكثر وضوحا بحیث بین أن أمر الإعتراف والتنفیذ یصدر في ذیل أصل حكم التحكیم أو هامشه، ) ملغى(

.ما یرجح أنه أمر ولائي قیاسا على الأمر على عریضة

بین أن مبررات كل إتجاه سواء المؤید للعمل الولائي أو المؤید للعمل القضائي تحتوى على جانب كما یت- 

من الصحة، الأمر الذي یظهر من خلاله أن أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یأخذ 

بعض خصائص الأمر الولائي من حیث الشكلیات والإجراءات وبعض خصائص الأمر القضائي من

حیث الحجیة وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما یجعله ذو طبیعة قانونیة مزدوجة أو مركبة بحیث 

  .   تمزج بین العمل الولائي والقضائي 

وبناء على ما سبق تم التوصل إلى تقدیم إقتراح للمشرع الجزائري یقضي بضرورة إعادة النظر في       

ذلك بإدخال تعدیل على صیاغتها وإدراج ما من شأنه ، و 09-08من قانون رقم 1051/2نص المادة 

توضیح وحسم موقف المشرع من الشكل الذي یصدر فیه رئیس المحكمة المختصة أمر الإعتراف وتنفیذ 

  .حكم التحكیم التجاري الدولي

وهذا بهدف تسهیل العمل بنص هذه المادة ولغلق الباب أمام التأویلات والتفسیرات التي قد تخرجه     

عن سیاقه، ولتفادي تداخل الإختصاص الوظیفي لرئیس المحكمة الذي ینتج عن عدم الإلتزام به إجراء 

ویجعله معرض للطعن في صحته، والذي یؤدي إلى النوعي غیر سلیم ومعیب بعیب عدم الإختصاص

التالي منح الطرف المنفذ ضده سبب للطعن في صحة أمر الإعتراف والتنفیذ أمام قاضي الإستئناف، وب

  .عرقلة تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وإطالة أمد النزاع بین الأطراف
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